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 الملخص

يتناول هذا البحث القرارات الإدارية الإلكترونية والرقابة القضائية عليها في إطاار القاانون العراقايه بهادا بياان 

أثار التحااول الرقمااي علاار القاارار الإداري وعحديااد طبيعتاام القانونيااة وماادش وضااوعم لمباادأ الم ااروعية والرقابااة 

لال عحليا  النصاوا القانونياة  ات الصالةه وم سايما القضائية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن ما  وا

ه مع استعراض الفقام والتببيقاات 2012لسنة  78قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 

القضااائية المتعلقااة بالإثبااات الإلكترونااي. عو اا  البحااث إلاار أن القاارار الإداري الإلكترونااي يعااد امتاادادا  للقاارار 

ليدي مع اوتلاا الوسيلة فقطه وأن الت ريع العراقاي ماا زال يفتقار إلار عنتايم عفصايلي للقارارات الإلكترونياة التق

وا ة في مجامت التبليغ والن ر والبع . كما أظهرت النتائج وجود مرونة نسبية فاي ععاما  القضااع ماع ا دلاة 

ديات عتعلا  بتحدياد لحتاة العلام باالقرار واسات دام الرقمية مقاب  قصور القواعد الإجرائية التقليديةه مع بروز عحا
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الذكاع ام ابناعي فاي الإدارة. ويو اي البحاث بتحاديث الإطاار الت اريعي بماا يواكاا التحاول الرقماي ويعا ز 

 .الرقابة القضائية ويحمي الحقوق ويحق  التوازن بي  كفاعة الإدارة وضمان العدالة في البيئة الرقمية الحديثة أيضا  

نايه مبادأ ع الإلكترو: القرار الإداري الإلكترونيه الرقابة القضائيةه الإثباات الإلكترونايه التوقياالمفتاحية الكلمات

 الم روعيةه التقاضي الإلكترونيه القانون الإداري العراقي

 

 

 

Abstract  

This study examines electronic administrative decisions and judicial review in the 

Iraqi legal system, focusing on the impact of digital transformation on administrative 

decision-making, legal nature, and compliance with legality and judicial oversight. It 

adopts a comparative analytical approach based on Iraqi Law No. 78 of 2012 on 

Electronic Signature and Electronic Transactions, and relevant jurisprudence on 

electronic evidence. Results show electronic decisions are an extension of traditional 

ones, differing only in electronic form, while Iraqi legislation lacks comprehensive 

regulation of issuance, notification, publication, and appeal. Courts show relative 

flexibility in admitting digital evidence but remain constrained by procedural rules. 

Challenges include determining legal awareness timing and increasing use of AI and 

automated systems. The study recommends updating legislation and procedures to 

ensure efficiency, rights protection, and effective judicial control in the digital 

environment and administrative justice systems while enhancing transparency and 

strengthening the rule of law in digital governance. 

Keywords :Electronic Administrative Decision, Judicial Review, Electronic Evidence, 

Electronic Signature, Principle of Legality, E-litigation, Iraqi Administrative Law 

 

 المقدمة 

الضامانات ا ساساية لحماياة مبادأ الم اروعية و اون  قاوق ععُد الرقابة القضائية علر أعمال الإدارة العامة ما  

ا فراد في مواجهة السلبة الإداريةه إ  عمث  الوسيلة القانونياة التاي يُ ضاع ما  ولالهاا القضااع عصارفات الإدارة 

  كام القانونه ويتحق  م  مدش الت امها بحدود اموتصاا والإجراعات والغاية التاي قررهاا الم ارو. وعا داد 

ية هذه الرقابة كلما اعسع عدو  الإدارة في عنتيم شؤون ا فراد وعقديم ال دمات العامةه  ن القرار الإداري قاد أهم

 .يمس مراك هم القانونية بصورة مباشرةه سواع بإن اع    أو ععديلم أو إنهائم
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قيا   ااطها وعحنة فاي ممارساة ويعُد القرار الإداري م  الوسائ  القانونياة المهماة التاي ععتماد عليهاا الإدارة العاما

ا ع  إرادة الإدارة المنفردة بما لها م  سلبة عامةه بقصد  انوني  داث أثر قإأهداا المرف  العامه باعتباره إفصا  

ا معي . ومع عبور وسائ  امعصال وعوسع عببيقات الإدارة الإلكترونيةه لام يعاد إ ادار القارار الإدار ي مقصاور 

مار رونياةه ا ديه ب  أ بح م  الممك  أن يصادر أو يُوثا  أو يُبل اغ عبار الوساائ  الإلكتعلر ال ك  الورقي التقلي

 .الذي أدش إلر ظهور ما يعُرا بالقرار الإداري الإلكتروني

تعل  ا ة فيما يوقد أثار هذا التحول الرقمي مجموعة م  الإشكامت القانونية والإجرائية أمام القضاع الإداريه و

لمقااررة القانونيااة للقاارار الإداري الإلكتروناايه وماادش وضااوعم لااذات أوجاام الرقابااة القضااائية بتحديااد الببيعااة ا

حاااررات للقاارارات التقليديااةه فضاالا  عاا  إشااكامت التوقيااع الإلكتروناايه والن اار والتبليااغ الرقماايه و جيااة الم

لاذكاع لمؤعمتاة واادام ا نتماة الإلكترونيةه وعحديد لحتة العلم بالقرار التي يبادأ منهاا ميعااد البعا . كماا أن اسات 

لية عا  ام بناعي في العم  الإداري يبرح عساؤمت إضافية ب أن ال فافيةه وعسابيا القاراره وعحدياد المساؤو

 .ا وباع الناعجة ع  ا نتمة الرقمية

رقام نياة وفي العراقه عبرز أهمية هذا الموضوو في ظ   ادور قاانون التوقياع الإلكتروناي والمعااملات الإلكترو

ارية لقرارات الإده الذي أقر امعتراا بالمحررات والتواقيع الإلكترونيةه إم أن التنتيم القانوني ل2012لسنة  78

ه وم سايما ما   ياث الإ اداره والن اره والتبل  ه ياغه والنفااالإلكترونية م ي ال بحاجة إلار معالجاة أكثار عفصايلا 

 ي في عنتايمدراسة مدش كفاية الإطار القانوني والقضائي العراق والبع  القضائي. وم  هنا يسعر هذا البحث إلر

قارناة عجاهات المالقرارات الإدارية الإلكترونية وضمان فاعلية الرقابة القضائية عليهاه مع امستفادة م  بعض ام

 .التي عالجت الإشكامت المرعببة بالإدارة الإلكترونية والتقاضي الإداري الرقمي

 مشكلة البحث

الإدارياة  ث  م كلة البحث في عدم وضوح مدش كفاية الإطار القانوني والقضائي العراقي فاي عنتايم القاراراتعتم

إ ادار  كترونية فيالإلكترونية والرقابة القضائية عليهاه وم سيما في ظ  اعتماد الإدارة العامة علر الوسائ  الإل

القارار  ع اريعي عفصايلي يحادد بصاورة مباشارة أ كاام بعض عصرفاعها أو عبليغها أو إثباعهاه مقابا  يياات عنتايم

 .لبع االإداري الإلكتروني م   يث شروط الإ داره ووسائ  الن ر والتبليغه ووقت النفا ه وبداية مواعيد 

د أقر  جياة ق 2012لسنة  78وعلر الريم م  أن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 

للقاارارات  لتواقيااع الإلكترونيااةه إم أن هااذا التنتاايم م يكفااي و ااده لمعالجااة ال صو ااية الإجرائيااةالمحااررات وا

ر  جية بمه وعقدي الإدارية الإلكترونية أمام القضاع الإداريه وا ة فيما يتعل  بإثبات  دور القراره وعحديد العلم

 .ا دلة الرقمية

 :الآعيوم  ثم عتمحور م كلة البحث في التساؤل الرئيس 

ان فاعلياة ما مدى كفاية الإطار القاانوني والقضاائي فاي العارا  فاي تالايا القارارات الإدارياة الإلكترونياة و ام

 الرقابة القضائية عليها؟

 أسئلة البحث

 :عتفرو ع  م كلة البحث ا سئلة الرئيسة والفرعية الآعية
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  ما أوجم اموتلاا بي  القرار الإداري الإلكتروني والقرار الإداري التقليدي؟ 

 78ونياة رقام ما مدش كفاية الت ريع العراقيه وم سيما قانون التوقيع الإلكتروني والمعااملات الإلكتر 

 ه في عنتيم القرارات الإدارية الإلكترونية؟ 2012لسنة 

 ت الإدارية الإلكترونية في العراق؟ ما نباق الرقابة القضائية علر القرارا 

  كيف يتم إثبات القرار الإداري الإلكتروني وعحديد لحتة العلم بم أمام القضاع الإداري؟ 

  معالجتها؟ ما التحديات التي عواجم الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية الإلكترونيةه وما سب 

 أهداف البحث

لقارارات مدش كفاية الإطار القانوني والقضائي فاي العاراق فاي عنتايم ايهدا البحث بصورة رئيسة إلر بيان 

 .الإدارية الإلكترونية وضمان فاعلية الرقابة القضائية عليها

 :وعتفرو ع  هذا الهدا الرئيس ا هداا الآعية

يلة عوضاايح أوجاام اموااتلاا بااي  القاارار الإداري الإلكترونااي والقاارار الإداري التقليااديه ماا   يااث وساا .1

  . دار والتبليغ والإثباتالإ

 78ونياة رقام عحلي  مدش كفاية الت ريع العراقيه وم سيما قانون التوقيع الإلكتروناي والمعااملات الإلكتر .2

  .ه في إسناد الحجية القانونية للقرارات الإدارية الإلكترونية2012لسنة 

ا  وجام ولال دراسة مدش وضوعهبيان نباق الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية الإلكترونيةه م   .3

  .عدم الم روعية المقررة في القانون الإداري

ياد عبباة بتحدعوضيح كيفية إثبات القرار الإداري الإلكتروني أمام القضاع الإداريه وبيان الإشكامت المر .4

  .لحتة العلم بم

ةه واقتراح لإلكترونيات الإدارية اعبيان التحديات القانونية والتقنية التي عواجم الرقابة القضائية علر القرار .5

 .سب  معالجتها ع ريعي ا وقضائي ا وفني ا

 أهمية البحث

 :عتمث  أهمية البحث فيما يأعي

  .يسلط الضوع علر موضوو  ديث يرعبط بالتحول الرقمي في عم  الإدارة العامة .1

  .الإلكترونيةيوضح مدش كفاية الت ريع العراقي في التعام  مع القرارات الإدارية  .2

  .يبي   أثر الوسائ  الإلكترونية في إ دار القرار الإداري وعبليغم وإثباعم والبع  فيم .3

  .يبرز دور القضاع الإداري في  ماية مبدأ الم روعية و قوق ا فراد في البيئة الرقمية .4

لإداريااة يسااهم فااي عقااديم مقتر ااات عمليااة لتبااوير الإطااار الت ااريعي والقضااائي ال اااا بااالقرارات ا .5

  .الإلكترونية في العراق

 ماهجية البحث
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ضاوو اعتمد البحث علار المانهج التحليلاي المقاارنه و لاخ ما  والال عحليا  النصاوا القانونياة  ات الصالة بمو

المعااااملات القااارارات الإدارياااة الإلكترونياااة والرقاباااة القضاااائية عليهااااه وم سااايما قاااانون التوقياااع الإلكتروناااي و

ونيااة ه وبيااان ماادش كفايااة هااذه النصااوا فااي معالجااة الإشااكامت القان2012لساانة  78العراقااي رقاام الإلكترونيااة 

 .والإجرائية المرعببة بإ دار القرار الإداري الإلكتروني وعبليغم وإثباعم والبع  فيم

دد ما  عا كما اعتمد البحث علر المنهج المقارن م  ولال الإشاارة إلار بعاض امعجاهاات الفقهياة والت اريعية فاي

دا يه و لااخ بهااالاانتم القانونيااة التااي عناولاات الإدارة الإلكترونيااة أو الإثبااات الإلكترونااي أو التقاضااي الإلكتروناا

 قتاراح  لاولالوقوا علار أوجام امعفااق وامواتلاا بينهاا وباي  الواقاع القاانوني العراقايه وامساتفادة منهاا فاي ا

 العراق. عتناسا مع وصو ية البيئة الت ريعية والقضائية في

 حدود ومحددات البحث

: حدود البحث  أولاا

لقضائية يقتصر البحث علر دراسة القرارات الإدارية الإلكترونية والرقابة ا :الحدود المو وعية .1

  .عليهاه دون التوسع في باقي  ور الن اط الإداري الإلكتروني

تروناي ون التوقياع الإلكيرك  البحث علر الت ريع العراقيه وبصفة وا ة قان :الحدود القانونية .2

  .2012لسنة  78والمعاملات الإلكترونية رقم 

إثباعامه يتنااول البحاث مساائ  إ ادار القارار الإداري الإلكترونايه وعبليغامه و :الحدود الإجرائياة .3

  .والبع  فيم أمام القضاع الإداري

صاور ح أوجام القيستعي  البحث ببعض التجارت المقارنة بالقدر اللازم لتوضاي :الحدود المقارنة .4

  .في التنتيم العراقي وسب  معالجتها

 ثانياا: محددات البحث

  .قلة النصوا القانونية العراقية التي عنتم القرار الإداري الإلكتروني بصورة مباشرة .1

  .ندرة التببيقات القضائية المن ورة المتعلقة بالقرارات الإدارية الإلكترونية .2

  .يترعا عليها م  ظهور إشكامت قانونية متجددةسرعة عبور الوسائ  التقنية وما  .3

 .عدم وجود عنتيم عفصيلي للتقاضي الإداري الإلكتروني في العراق .4

 الدراسات السابقة وموقع البحث الحالي ماها

ا مرعب  تي موضوو القرارات الإدارية الإلكترونية باهتمام مت ايد في الدراسات القانونية الحديثةه  طمانتر 

و ذا الموضوهلسابقة الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي في عم  المراف  العامة. وقد عناولت الدراسات ابتبور 

ج ها ما عالمه ومنم  زوايا متعددةه منها ما رك  علر  جية القرار الإداري الإلكترونيه ومنها ما عناول أركان

نوو م  ات هذا الاستيع دش كفاية الت ريعات الوطنية فيالإثبات الإلكتروني أمام القضاع الإداريه ومنها ما اهتم بم

 .القرارات

 جية القرار الإداري الإلكتروني في المملكة العربية »( في دراستم الموسومة 2023عناول المبرودي )

بيان مدش الحجية القانونية للقرار الإداري الإلكتروني في النتام السعودي. وقد هدفت الدراسة إلر « السعودية
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وضيح ما إ ا كان اوتلاا وسيلة إ دار القرار الإداري يؤثر في طبيعتم القانونية أو في قابليتم للا تجاج بم أمام ع

القضاع. واعتمد البا ث علر المنهج التحليلي م  ولال دراسة النصوا القانونية والآراع الفقهية  ات الصلة. وقد 

م يفقد طبيعتم القانونية بسبا  دوره بوسيلة إلكترونيةه متر  عو لت الدراسة إلر أن القرار الإداري الإلكتروني

 در ع  جهة إدارية م تصة واستوفر أركانم القانونية. وعفيد هذه الدراسة البحث الحالي في عأ ي  فكرة  جية 

ت ريع القرار الإداري الإلكترونيه يير أن نباقها اقتصر علر النتام السعوديه بينما يرك  البحث الحالي علر ال

 .العراقي ومدش كفايتم في عنتيم القرار الإداري الإلكتروني والرقابة القضائية عليم

ي يقوم ا ركان الت بيان« أركان القرار الإداري الإلكتروني»( فقد عناول في دراستم بعنوان 2023أما أبو عيبة )

د أثر إلر عحدي لدراسةاي التقليدي. وهدفت عليها القرار الإداري الإلكتروني ومدش اعفاقها مع أركان القرار الإدار

الغاية. ولمح ه الوسيلة الإلكترونية في أركان القراره وم سيما اموتصااه وال ك  والإجراعاته والسباه وا

ر  ات    علواعتمد البا ث علر المنهج التحليليه وانتهر إلر أن القرار الإداري الإلكتروني يقوم في ا 

سائ  ة في مرار الإداري التقليديه مع وجود وصو ية عتعل  بالوسيط الإلكترونيه وا ا ركان المقررة للق

رار أركان القبمتعل  التوقيع والتوثي  والإثبات. وعستفيد الدراسة الحالية م  هذه الدراسة في الجانا النتري ال

لقانونية البيئة ا ية فيرقابة القضائالإداري الإلكترونيه إم أنها م عقف عند بيان ا ركانه ب  عرببها بفاعلية ال

 .العراقية

لإلكتروني رقمنة العم  الإداري: القرار الإداري ا»( في دراستم 2024وفي السياق  اعمه عالج العموري )

ا  ورة م   ي بو فمأثر التحول الرقمي في العم  الإداريه مع التركي  علر القرار الإداري الإلكترون« أنمو ج 

ة ععبير ي طريقفارة موتصا اعها في البيئة الرقمية. وهدفت الدراسة إلر بيان أثر الرقمنة  ور ممارسة الإد

لمنهج ابا ث علر تمد الالإدارة ع  إرادعهاه وما يترعا علر  لخ م  إشكامت عتعل  بالنفا  والتبليغ والإثبات. واع

 وقانونية عملية يه لكنها أوجدت عحدياتالو في التحليليه وعو   إلر أن الرقمنة لم عغير جوهر القرار الإدار

رار مي في القل الرقعتعل  بوسائ  إ داره وعبليغم وإثباعم. وعفيد هذه الدراسة البحث الحالي في بيان أثر التحو

 .لعراقاداو   الإداريه يير أن البحث الحالي يرك  بصورة أدق علر أثر هذه الإشكامت في الرقابة القضائية

: لقضاع الإداريالإثبات بالوسائ  الإلكترونية أمام ا»( في دراستم بعنوان 2022حمد سعيد )وعناول هورامان م

ا وقد هدفت  لإداري.مسألة قبول ا دلة الإلكترونية أمام القضاع ا« الهاعف ال لوي والموقع الإلكتروني نمو ج 

اعتمد دارية. وعات الإمادها في المنازالدراسة إلر بيان مدش  جية الوسائ  الإلكترونية في الإثباته وإمكانية اعت

م نونية أمايمة قاالبا ث علر المنهج التحليليه وعو   إلر أن وسائ  الإثبات الإلكترونية يمك  أن عكون  ات ق

ي ا البحث فم  هذ القضاع الإداري متر أمك  التحق  م  سلامتها ونسبتها إلر مصدرها. وعستفيد الدراسة الحالية

 م عام إلرني بوجر الإداري الإلكترونيه إم أنها عوسع نباق المعالجة م  الإثبات الإلكتروجانا إثبات القرا

 .دراسة  جية القرار الإداري الإلكتروني وعلاقتم بمواعيد البع  والرقابة القضائية

نباق سريان قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات »( في دراستم 2024كما عناول فرمان رسول  سي  )

نباق عببي  قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات « لكترونية العراقي م   يث الموضوو: دراسة مقارنةالإ

. وقد هدفت الدراسة إلر بيان  دود سريان هذا القانون م  النا ية 2012لسنة  78الإلكترونية العراقي رقم 
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با ث علر المنهج التحليلي المقارنه الموضوعيةه ومدش شمولم للمعاملات الإلكترونية الم تلفة. واعتمد ال

ا للاعتراا بالتوقيع والمحررات الإلكترونيةه إم أنم لم يعالج  وعو   إلر أن القانون العراقي وضع أساس ا عام 

بعض التببيقات ال ا ة معالجة عفصيليةه ومنها ما يتص  با عمال الإدارية الإلكترونية. وععد هذه الدراسة مهمة 

نها عتص  مباشرة بالإطار القانوني العراقيه يير أن البحث الحالي يتجاوز عحلي  نباق القانون للبحث الحالي  

 .إلر بيان أثر هذا القصور في فاعلية الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية الإلكترونية

اه عناول عبد علي ) القرارات  روعيةالرقابة القضائية علر م »( في دراستم 2025وفي الإطار العراقي أيض 

 قليدية فيصوا التمدش كفاية الن« الإدارية الرقمية في العراق بي  النصوا التقليدية ومتبلبات التحول الرقمي

 داري علرضاع الإالعراق لمواجهة التحول الرقمي في العم  الإداري. وقد هدفت الدراسة إلر بيان مدش قدرة الق

لمنهج اث علر ية في ظ  ييات عنتيم ع ريعي متكام . واعتمد البا مراقبة م روعية القرارات الإدارية الرقم

ونيه لإلكترالتحليليه وانتهر إلر أن النصوا القائمة م ع ال قا رة ع  معالجة مسائ  مهمة مث  الن ر ا

ت إلر لدراساوالتبليغ الرقميه وعحديد لحتة العلم بالقراره ومواعيد البع . وععد هذه الدراسة م  أقرت ا

 لإدارياوو البحث الحاليه إم أن البحث الحالي يسعر إلر عقديم معالجة أوسع ع م  ماهية القرار موض

كاع ة بالذالإلكترونيه وأساسم القانونيه و جيتم في الإثباته وإجراعات البع  فيمه والتحديات المرعبب

 .ام بناعي

 Administrative Law“ راستم بعنوانفي د Cobbe (2019) أما علر مستوش الدراسات ا جنبيةه فقد عناول

and the Machines of Government: Judicial Review of Automated Public-Sector 

Decision-Making”  إشكالية الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية المؤعمتة في القباو العام. وهدفت

زميات في اع ا  القرارات الإدارية علر قواعد القانون الدراسة إلر بيان أثر است دام ا نتمة الرقمية وال وار

الإداري والرقابة القضائية. واعتمد البا ث علر المنهج التحليليه وعو   إلر أن القرارات المؤعمتة عثير عحديات 

دراسة وا ة عتعل  بال فافيةه وفهم أسبات القراره وإثبات ال بأ الإداريه وإمكانية مساعلة الإدارة. وعفيد هذه ال

البحث الحالي في الجانا المقارن المتعل  بالقرارات المؤعمتة والذكاع ام بناعيه يير أن اوتلاا البيئة 

القانونية يجع  امستفادة منها في البحث الحالي مرعببة ببيان المبادئ العامة التي يمك  أن يسترشد بها الم رو 

 .العراقي مستقبلا  

دراسات السابقة قد عناولت موضوو القرار الإداري الإلكتروني م  جوانا وبناع  علر ما سب ه يتضح أن ال

متعددةه إم أن أيلبها رك  علر جانا محدده كالحجية أو ا ركان أو الإثبات أو نباق عببي  قانون معي . أما 

دارية البحث الحالي فيتمي  بمحاولة الجمع بي  هذه الجوانا في إطار وا ده م  ولال دراسة القرارات الإ

الإلكترونية والرقابة القضائية عليها في الت ريع العراقيه مع التركي  علر قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات 

ه وبيان مدش كفايتم في معالجة مسائ  الإ داره والتبليغه والإثباته وعحديد 2012لسنة  78الإلكترونية رقم 

ع البحث الحالي في سد جانا م  النقص في الدراسات السابقةه لحتة العلمه ومواعيد البع . وم  ثم يتمث  موق

و لخ م  ولال الربط بي  الإطار الت ريعي العراقي ومتبلبات الرقابة القضائية الفعالة علر القرارات الإدارية 

 الإلكترونية.
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 الفصل الأول: ماهية القرارات الإدارية الإلكترونية وأسسها القانونية في التشريع العراقي

دي إلر قي التقلير الورأدش عبور عقنيات المعلومات وامعصال إلر انتقال العديد م  أن بة الإدارة العامة م  الإطا

ية في ة الإدارأ د ا شكال المهمة لممارسة السلب« القرار الإداري الإلكتروني»الإطار الرقميه بحيث أضحر 

  ملية عتعلرية وعوعرعا علر هذا التحول طرح إشكامت نت بيئة الحكومة الإلكترونية وال دمات العامة الرقمية.

ال كلية  ال روطبتكييف هذا القرار ضم  مفاهيم القانون الإداري الكلاسيكيه والتحق  م  استيفائم للأركان و

أمام  لإثباتوالموضوعيةه وعحديد الإطار القانوني والتنتيمي الناظم لمه فضلا  ع  بحث  جيتم كدلي  في ا

 .العراق ية مث الإداريه مسيما في النتم التي أدولت ع ريعات وا ة بالتوقيع والمعاملات الإلكترون القضاع

ائصمه ني ووصينقسم هذا الفص  إلر ثلاثة مبا ث: يضم المبلا ا ول ببيان مفهوم القرار الإداري الإلكترو

 ا الثالثقيه أم  اا علر الت ريع العراويتناول الثاني الإطار القانوني والتنتيمي لهذه القرارات مع عركي  و

 فيتناول  جية القرارات الإلكترونية وإثباعها في القانون الإداري.

 المبحث الاول: مفهوم القرارات الإدارية

اكبة يح لها مولذي يتايعُد القانون الإداري م  القواني  يير المقننة التي عتمي  بمرونتها وسرعة عبورهاه ا مر 

ية   القانونالوسائ الحديثة للإدارة المعا رة دون مواجهة عوائ  عذُكر. وععُد القرارات الإدارية م المتبلبات 

عام أو نون الالمهمة التي ععتمد عليها الإدارة العامة في مباشرة ن اطهاه إ  يجا أن عصدر ع  أش اا القا

ر عكون ال كلية والموضوعية  تالهيئات والمؤسسات العامةه وأن عستوفي مجموعة م  ال صائص والعنا ر 

 .قابلة للبع  أمام القضاع الإداري

 نا رهاعالقرارات الإدارية الإلكترونية ب صائص عمي ها ع  القرارات التقليديةه سواع م   يث  عتصفو

 .ال كلية أو الموضوعيةه مما يستل م بيان ماهيتها بعد الوقوا علر ععريفها

 الإدارية الإلكترونيةالمطلب الأول: تعريف القرارات 

فت بأنها: "القرار الذي يُت ذ استنادا  إلر البيانات والمعلومات المتا ة عبر الوسائ  لتقنيات ترونية واالإلك عُر 

 .معنية"الحديثةه وينُفذ م  ولال أنتمة إلكترونية عيُسر عداول المعلومات والتفاع  بي  ا طراا ال

بأنم إ دش الوسائ  المستحدثة التي ععبر الإدارة العامة م  ولالم ع  كما عرا القرار الإداري الإلكتروني 

كما عُرا بأنم عم  قانوني يحم  إرادة الجهة 1«. إرادعها المل مة بهدا عرعيا أثر قانوني عحقيقا  للصالح العام

وعرا أيضا 2«.مةالإدارية يتم بإ دش الوسائ  الإلكترونية بقصد إ داث أثر قانوني مباشر عحقيقا  للمصلحة العا

علقي الإدارة العامة البلا الإلكتروني علر موقعها الإلكترونيه وإفصا ها ع  ريبتها المل مة بإ دار »بأنم: 

القرار والتوقيع عليم إلكترونياه وإعلان  ا ا ال أن علر بريده الإلكتروني بما لم م  سلبة بمقتضر القواني  

                                                           
. بادر بااب عبااد ط المطاارود : حجيااة القاارار الإدار  الإلكترونااي فااي المملكااة العربيااة السااعوديةل مجلااة جامعااة الإمااارات للبحااو   1

 408ل ص 2023يوليو هـ 1444ل ذو الحجة 37القانونيةل العدد الخامس والتسعونل الساة 
 ل2023د. محمااد محمااود أحمااد عبااد السااةم أبااو عيطااة: أركااان القاارار الإدار  الإلكتروناايل مجلااة الفكاار القااانوني والاقتصاااد   - 2

 .411الساة الثالث عشر العدد الأول كلية الحقو  جامعة باهال ص 
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ويؤوذ علر  3ه«عي  يكون جائ ا وممكنا قانوناه ابتغاع المصلحة العامةواللوائحه و لخ بقصد إ داث أثر قانوني م

هذا التعريف أنم قيد سلبة الإدارة في إفصا ها ع  القرار الإداري الإلكتروني بتلقي البلا الإلكترونيه وهذا ما 

رها ه إ  إن  لم ينسجم مع ما هو متعارا ومستقر بموضوو القرارات الإدارية بو فم امتيازا  للإدارة دون يي

 .4الإدارة عفصح ع  قراراعها دون طلبات الم اطا كالعقوبات التأديبية للموظف العام

إفصاح الإدارة العامة ع  إرادعها المنفردة المل مة بما لها م  سلبة بمقتضر القواني  واللوائح »كما عُرا بأنم: 

بمعنر آور هو القرار الذي يصدر  5« ا قانوناعبر وسائ  إلكترونية بهدا عرعيا آثار قانونية متر كان  لخ جائ

 6في شك  إلكتروني ع  الجهة الإدارية بما لها م  سلبات بمقتضر القواني  واللوائح لإ داث أثر قانوني

   الإدارةعيصدر  وبناع  علر ما عقدمه يمك  ععريف القرارات الإدارية الإلكترونية بأنها عم  قانوني انفرادي

 .ية معتمدةلكترونإلوسائ  الإلكترونيةه ويترعا عليم آثار قانونية عثُبت وعنُفذ عبر أنتمة العامة باست دام ا

 ن البابع  ونرش أن التعريف ا نسا للقرار الإداري الإلكتروني يجا أم يقتصر علر وسيلة الإ دار فقطه

خ فإن باعم. لذليغم وإثوعوثيقم وعبلالإلكتروني م يغي ر جوهر القرار الإداريه وإنما يؤثر في طريقة التعبير عنم 

ا عبر وسيلة إلكترونية فحساه ب  في م كان يفائم  ردش استمعيار التميي  الحقيقي م يتمث  في كون القرار  ادر 

هة قضاع م  جمام الالقرار الإداري م  جهةه ومدش عوافر الضمانات الفنية والقانونية التي عسمح بام تجاج بم أ

 .أورش

 الثاني: خصائص القرارات الإدارية الماشورة الإلكترونيةالمطلب 

إن القرارات الإدارية التقليدية ع ترك مع القرارات الإدارية الإلكترونية في  ات ال صائص الجوهرية التي 

 7عمي ها ع  ييرها م  التصرفات القانونية الم ابهةه ريم اوتلاا وسيلة إ دارها وعتمث  فيما يلي:

 الإدار  تصرف قانوني أولاا: القرار

ي را الإدارر التصم يعُد ك  ما يصدر ع  الإدارة العامة م  أعمال وعصرفات قرارا  إداريا ه إ  ي ترط معتبا

 :قرارا  إداريا  أن عتوافر فيم  فة العم  القانونيه و لخ م  ولال عوافر شرطي  أساسيي 

  .انوني مباشره أي  ادرا  بقصد إ داث أثر قأن يكون ذا طابع تافيذ  .1

ا بذاته .2   :ه ويتمث   لخ في إ دش الصور الآعيةأن يحُد  أثراا قانونيا

o فيكتسا  كقيام المحافظ بإ دار قرار بتعيي  ش ص في وظيفة عامةه :إنشاء مركز قانوني جديد

  .المعي   قوقا  كا جره ويتحم  الت امات كأداع العم 

                                                           
إدارة المرافا  العاماةل دراساة مقارناةل دار الجامعاة الجديادةل مصارل د. نبراس محمد جاسا الأحبابي: أثر الإدارة الإلكترونية فاي  - 3

 101ص  2018
ل مجلاة الحقاو  والعلاوم الإنساانيةل المجلاد «. محمد الأمايب باالعمور : رقمااة العمال الإدار  القارار الإدار  الإلكتروناي أنموذجاا 4

 334جامعة زيان عاشور بالجلفة الجزائرل ص  2024ابريل  1العدد  17
الخب عبد الوهاب بركوس محماد القارار الإدار  الإلكترونايل ماذكرة لايال شاهادة ماساتر أكااديمي حقاو  تخصاص: قاانون إدار ل  5

 .11ل ص 2023/2022جامعة غرداية كلية الحقو  والعلوم السياسيةل قسا الحقو  الجزائرل لساة 
ل مجلاة الفااون وااداب «اجاه الإدارة الإلكترونياة دراساة مقارناةد. محمد ماصور كليفيخ محمد حايف الإشكاليات القانونية التي تو 6

 121ل ص 2021فبراير  64وعلوم الانسانيات والاجتماعل العدد 
أحمد حسيب عبد علي: الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية الرقمياة فاي العارا  بايب الاصاوص التقليدياة ومتطلباات  7

 465ل ص 2025(ل تشريب الثاني )نوفمبر( 7-74عة العراقيةل العدد )التحول الرقميل مجلة الجام
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o فية أو بترقية موظفه سواع برفع درجتم الوظيكقرار وزير العم   :تعديل مركز قانوني قائا

  .زيادة راعبم

o 8كصدور قرار بإنهاع ودمة موظف أو سحا امتياز معي  :إلغاء مركز قانوني قائا.  

فراد إم واجهة ا ة في موعجدر الإشارة إلر أن القرارات الإدارية الإلكترونيةه شأنها شأن التقليديةه م عكون نافذ

 .لقانوناعات القانونية اللازمةه وعلر رأسها الن ر أو الإعلان وفقا  لما يقرره بعد استيفاع الإجرا

ا: صدور القرار الإدار  بالإرادة المافردة  ثانيا

عتمي  القرارات الإدارية بأنها عصرفات قانونية انفراديةه عصدر بإرادة الإدارة العامة و دهاه عند ممارستها 

الحاجة إلر عواف  إرادة طرا آوره وقد عت ذ القرارات الإدارية في الواقع  موتصا اعها المقررة قانونا ه دون

العملي أشكام  متعددة عبعا  للجهة التي عصدر عنهاه مث : المراسيم الرئاسيةه والمراسيم التنفيذيةه والقرارات 

قضائي بنتر البعون كما ينعقد اموتصاا ال .الوزاريةه والقرارات البلديةه وقرارات مديري المؤسسات العامة

 .9بالإلغاع ضد هذه القرارات إلر القضاع الإداريه و لخ بحسا طبيعة القرار وشكلم والجهة التي أ درعم

ويرة رد هذه ا يث عنف وعليمه فإن القرارات الإدارية الإلكترونية عصدر كذلخ بالإرادة المنفردة للإدارة العامةه 

ذا ما ورش. وهباست دام الوسائ  الإلكترونيةه دون عدو  أي إرادة أبإعدادها و يايتها وعوقيعها وإ دارها 

 .اتعاقد معهدة الميمي ها ع  العقود الإدارية الإلكترونية التي عقوم علر عواف  إرادعي ه إرادة الإدارة وإرا

 صدور القرار عب جهة إدارية وطايةثالثا: 

 اط مرف  نعمارس  إلكترونيا ه أن يصدر ع  جهة إدارية وطنيةي ترط في القرار الإداريه سواع كان عقليديا  أم 

 .نينوني الوطم القاعامه فلا يعُد القرار الصادر ع  جهة أجنبية قرارا  إداريا  بالمعنر الدقي  في إطار النتا

 المطلب الثالث: عااصر القرارات الإدارية الإلكترونية

كلية ا ر ال عنا ر شكلية وأورش موضوعيةه  يث ع م  العنعتمث  عنا ر القرارات الإدارية الإلكترونية في 

لسبا كلا  م  رك  اموتصاا ورك  ال ك  والإجراعاته بينما عتمث  العنا ر الموضوعية في المح  وا

فقا  ور جميعها ذه العنا أن يستوفي ه –سواع كان عقليديا  أو إلكترونيا   –والغاية. ويُ ترط لسلامة القرار الإداري 

 .ام القانونه  تر يعُتد بم ويكون محصنا  م  البع   ك

 10الفرع الأول: العااصر الشكلية

 عتضم  العنا ر ال كلية رك  اموتصاا م  جهةه ورك  ال ك  والإجراعات م  جهة أورش

 الفرع الثاني: ركب الاختصاص

موظفي  داو  الإدارة العامةه يقوم التنتيم الإداري الحديث علر مبدأ عوزيع اموتصا ات بي  م تلف الجهات وال

بما يحق  كفاعة ا داع الإداري ويحُدد المسؤوليات بدقة. ويقُصد باموتصاا في مجال القرارات الإدارية: 

                                                           
 140ل ص2009محمد الصغير بعلي الوسيط في الماازعات الاداريةل دار العلومل الجزائرل 8
 أحمد حسيب عبد علي: الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية الرقمياة فاي العارا  بايب الاصاوص التقليدياة ومتطلباات 9

 466التحول الرقميل مرجع ساب ل ص
 عباااادالفتاب أنبيااااة جمعااااةل أثاااار التكاولوجيااااا الرقميااااة علااااى مشااااروعية القاااارار الإدار  الإلكتروناااايل مجلااااة العلااااوم الشاااااملة 10
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السلبة أو الصلا ية القانونية الم ولة ل  ص أو جهة إدارية لإ دار قرار معي  وفقا  للقانونه وم يجوز للجهة 

أو م الفتمه  تر في  امت امستعجال التي قد عفرضها التروا امستثنائيةه  الم تصة التنازل ع  اوتصا ها

 :11و لخ لكون قواعد اموتصاا م  النتام العام. ويترعا علر  لخ ما يلي

 عدم جواز امعفاق علر م الفة قواعد اموتصاا.  

   وشمرا   الدعجواز إثارة عيا عدم اموتصاا م  قب  القاضي م  علقاع نفسم في أي مر لة م.  

   عدم قابلية هذا العيا للتصحيح اللا.  

ما ه ا يت  قائموتصااوبتببي   لخ علر القرارات الإدارية الإلكترونيةه يتبي  أن الت ام الإدارة با ترام قواعد 

ر التقني التبوؤثر   م يريم اعتمادها علر الوسائ  التكنولوجية الحديثة في إطار ما يعُرا بالإدارة الإلكترونيةه إ

 .في الببيعة القانونية لهذا الرك  أو في إل اميتم

 الفرع الثالث: ركب الشكل والإجراءات

ا    أن الإدارة يير مقيدة باعباو شك  معي  عند إ دار قراراعهاه يير أن الم رو قد يفرض في بعض 

  سير المراف  العامةه ويقُصد برك  الحامت أشكام  وإجراعات محددةه  ماية  للحقوق والحرياته وضمانا  لحس

ال ك  في القرار الإداري الإلكتروني: البريقة التي عفُصح بها الإدارة ع  إرادعها باست دام الوسائ  الإلكترونيةه 

وفقا  لما يحدده القانونه سواع كان  لخ ب ك   ريح أو ضمني. وي م   لخ مجموعة م  التدابير الفنية والقانونية 

القرار في  ورة يمك  امعتداد بها قانونا ه مث  التوقيع الإلكترونيه والن ر عبر المنصات الرسميةه  التي عتُهر

 .12والتوثي  الرقمي

هو الحال  ونيةه كمالإلكتروعليمه علت م الإدارة با ترام القواعد ال كلية والإجرائية عند إ دار القرارات الإدارية ا

 .ة قانونا  مة المقررط العاا هذه القرارات  جيتها القانونية إم إ ا استوفت ال روفي القرارات التقليديةه إ  م عكتس

يره قرار وعحضداد الأما الإجراعاته فيقُصد بها ال بوات التي يتعي  علر الجهة الإدارية اعباعها ولال مرا   إع

نيا ه لكتروإلقي البلبات وإ دارهه وهي ع تلف بحسا طبيعة ك  قرار وظروفم. وقد ع م ه علر سبي  المثاله ع

 .ةلمعتمداودراستهاه والتأكد م  استيفاع ال روطه ثم إ دار القرار وإعلانم عبر الوسائ  الإلكترونية 

  أمام بلا  للبععلم قاويترعا علر م الفة القواعد ال كلية أو الإجرائية إ ابة القرار الإداري بعيا شكليه مما يج

 .القضاع الإداري الم تص بالإلغاع
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 :13العااصر المو وعية للقرارات الادارية الإلكترونية الفرع الرابع:

العنا ر   اعها عتمث  العنا ر الموضوعية للقرارات الإدارية الإلكترونية في: المح ه والسباه والغايةه وهي

 ه و لخ علرعنهار المعتمدة في القرارات الإدارية التقليديةه مع مراعاة وصو ية الوسيط الإلكتروني في التعبي

 :النحو الآعي

 اولاا: عاصر المحل

يقُصد بالمح  في القرار الإداري ا ثر القانوني الذي يترعا علر  دوره مباشرةه سواع عمث  في إن اع مرك  

قانوني جديده أو ععديلمه أو إنهائم. وي ترط لقيام هذا الرك  أن يكون المح  ممكنا  ويير مستحي ه وأن يكون 

 .14ي يير م الف للقانون أو النتام العامم روعا ه أ

رات القرا وبتببي   لخ علر القرارات الإدارية الإلكترونيةه فإن محلها ي ضع لذات الضوابط المقررة في

ذه هد انترا  معتم التقليدية. يير أن وصو ية البيئة الرقمية عقتضي أن يكون المح  محددا  سلفا  بدرجة كبيرةه

لبة تروني سمبرمجة عؤدي وظائف محددة وف  معايير مسبقةه دون أن يكون للوسيط الإلكالقرارات علر أنتمة 

مة منح ا نتليير كااٍ  – تر الآن  –عقديرية مستقلة في اوتيار مح  القرار. وم ي ال التبور التكنولوجي 

 .تقب المس دا  فيالإلكترونية قدرة  اعية علر عحديد مح  القرار ب ك  مستق ه وإن كان  لخ ا تمام  وار

ا: عاصر السبب  ثانيا

يقُصد بالسبا في القرار الإداري مجموعة الوقائع القانونية أو المادية التي عسب   دوره وعدفع الجهة الإدارية 

إلر اع ا ه. وم يجوز للإدارة إ دار قرار إداري دون قيام سبا يبررهه سواع كان هذا السبا قانونيا  )كنص 

أو واقعيا  )كبلا استقالةه أو وقوو ظرا أمني أو بيئي يستدعي التدو  الإداري(ه وفي  دستوري أو ع ريعي(

إطار القرارات الإدارية الإلكترونيةه يتحق  رك  السبا م  ولال إدراج مبررات القرار ضم  الحقول أو 

دارة في إ دار القراره البيانات الم صصة في النما ج الإلكترونيةه بما يتيح عوثي  ا ساس الذي استندت إليم الإ

 .15ويسه  رقابتم قضائيا  

ا: عاصر الغاية  ثالثا

ععُرا الغاية بأنها الهدا النهائي الذي عسعر الإدارة العامة إلر عحقيقم م  وراع إ دار القرار الإداريه وهي 

الذي يتسم بذلخ ععكس القصد والإرادة الكامنة لدش مصدر القراره وعتمي  ببابع  اعيه ب لاا رك  السبا 

أما بالنسبة للقرارات الإدارية الإلكترونيةه فإن الغاية م  اعتماد ا نتمة الإلكترونية وأعمتة  .بالبابع الموضوعي

الإجراعات عتمث  أساسا  في عحقي  المصلحة العامةه م  ولال عحسي  كفاعة ا داعه وعسريع إنجاز المعاملاته 

الغاية ب ك  مباشر في م رجات النتام الإلكتروني المؤعمته مما يستل م وعع ي  ال فافية. ومع  لخه قد م عتهر 

                                                           
 ) Comprehensive Journal ofأثر التكاولوجيا الرقمية على مشروعية القارار الإدار  الإلكترونايل مجلاة العلاوم الشااملة 13

Science)( ل 38(ل ملح  )10ل المجلد)1446ل ص 2026 
 21ف العدوانل نفاذ القرارات الادارية بح  الأفرادل مرجع ساب ل صرائد محمد يوس 14
كزارل مروة هاد  محمودل بان سيف الديب: نفاذ القرارات الإدارية الإلكترونية وحجية إثباتهاال مجلاة الااور للدراساات القانونياةل  15
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ربط برمجة هذه ا نتمة با هداا الإدارية والقانونية التي عسعر الإدارة إلر عحقيقهاه ضمانا  لعدم امنحراا 

 .16بالسلبة

 شريع العراقيالمبحث الثاني: الإطار القانوني والتاليمي للقرارات الإدارية الإلكترونية في الت

شهدت معتم الت ريعات العربية ولال العقدي  ا ويري  إدوال نصوا عنتم المعاملات الإلكترونيةه والتوقيع 

الإلكترونيه و جية المحررات الإلكترونيةه عمهيد ا للاعتراا القانوني با عمال الإدارية الإلكترونيةه بما فيها 

تروني ا. وقد أكدت دراسات  ديثة أن م روعية القرار الإداري الإلكتروني القرارات الإدارية التي عصدر وعبُل غ إلك

عرعبط بقدرة النتام القانوني علر استيعات أدوات التوثي  الرقمية وعحديد شروط  حتها وإجراعات نفا ها في 

 .17مواجهة ا فراد

ت الإلكترونيةه وني والمعاملاب أن التوقيع الإلكتر 2012لسنة  78في هذا السياق يأعي القانون العراقي رقم 

جعي طار المرث   الإبو فم النص المحوري الذي يعُتد  بم في عنتيم المعاملات الإلكترونية في العراقه وم  ثم يم

 .عراقيةمية الا ساس الذي يمك  م  ولالم عكييف القرارات الإدارية الإلكترونية الصادرة ع  الجهات الحكو

 2012لساة  78التوقيع الإلكتروني والمعامةت الإلكترونية العراقي رقا المطلب الأول: قانون 

استعمال الوسائ  الإلكترونية  2012لسنة  78نت م قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 

ومية والمؤسسات في نباق المعاملات التي يجريها ا ش اا الببيعيون والمعنويونه بما في  لخ الدوائر الحك

الرسميةه ا مر الذي أعاح للإدارة العامة امستفادة م  الوسائ  الإلكترونية في إنجاز معاملاعها وعبادل البيانات 

والمحررات. ويفُهم م  هذا التنتيم أن الم رو العراقي اعجم إلر إقرار الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني 

ت ال روط الفنية والقانونية المبلوبةه  وعلر الريم م  أن القانون المذكور لم والمحررات الإلكترونية متر استوف

ا يعرا القرار الإداري الإلكتروني أو ينتم أ كامم بصورة مستقلةه إم أن شمول أ كامم  ا  ريح  يتضم  نص 

للاعتداد ببعض  ور  للمعاملات الإلكترونية التي عجريها الجهات الحكومية يمك  أن ي ك  أساس ا قانوني ا أولي ا

الن اط الإداري الإلكترونيه ومنها القرارات التي عصدر أو عوُث  أو عبُل غ بوسائ  إلكترونية. يير أن هذا امعتداد 

يت  م روط ا باستيفاع القرار الإداري  ركانم المقررة في القانون الإداريه وبمراعاة الضوابط الفنية والقانونية 

 .18توقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونيةالتي يتبلبها قانون ال

وأولر الم رو عناية وا ة لتنتيم التوقيع الإلكتروني باعتباره  جر ال اوية في إسناد المحررات الإلكترونية 

فم و دد شروط اعتباره عوقيعا  موثوقا ه وأناط بجهات م تصة إ دار شهادات التصدي   إلر أ حابهاه  يث عر 

تية للمفاعيح العامة. وقررت المادة ال ا ة بحجية التوقيع الإلكتروني أن للتوقيع الإلكتروني ووضع البنية التح

المستوفي لل روط القانونية  ات الحجية المقررة للتوقيع ال بيه متر أمك  التحق  م  ش ص الموق عه و فظ 

الإداري في محرر إلكتروني  سلامة المحرر وعدم عغييره بعد التوقيعه ويترعا علر  لخ أنم إ ا  در القرار

                                                           
 143المرجع نفسهل ص 16
 جمعااااةل أثاااار التكاولوجيااااا الرقميااااة علااااى مشااااروعية القاااارار الإدار  الإلكتروناااايل مجلااااة العلااااوم الشاااااملةعباااادالفتاب أنبيااااة  17

(Comprehensive Journal of Science)( ل 38(ل ملح  )10ل المجلد)1445ل ص 2026 
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ا ع  الجهة الإدارية الم تصةه فإن هذا التوقيع يعُد وسيلة قانونية كافية  يحم  عوقيع ا إلكتروني ا موثوق ا  ادر 

لإسناد القرار إلر مصدرهه شأنم في  لخ شأن التوقيع التقليدي علر القرارات الورقيةه مما يعضد م روعيتم 

 .19ع الإداريوشكلم القانوني أمام القضا

وط ت فيها شرعوافر ونص القانون كذلخ علر امعتراا بالمحررات الإلكترونية وإسباغ الحجية القانونية عليها إ ا

عحديد  مكانيةالموثوقيةه م   يث إمكانية ام تفاظ بها علر نحو يضم  سلامتها وإمكانية الرجوو إليهاه وإ

 عرك أثر عقني. وولصت دراسات مت صصة في موضوومصدرها وعاري هاه وعدم قابليتها للتعدي  دون 

لمستندات اح هذه "المستندات الإلكترونية و جيتها في الإثبات" في ظ  هذا القانون إلر أن الم رو العراقي من

ها لخ اعتمادا في   جية مماثلة للمحررات الورقية متر استوفت المتبلبات الفنية والقانونية المنصوا عليهاه بم

 .لتصدي  المعتمدة عند امقتضاعم  جهات ا

ة ية مستوفيلكترونإوبناع  علر  لخه فإن القرارات الإدارية الإلكترونية التي عفُرغ في شك  مستندات أو سجلات 

 امستناد لإداريلتلخ ال روطه ععد م  قبي  "المحررات الإلكترونية"  ات الحجية في الإثباته ويمك  للقاضي ا

 .ار ومحتواه وعاري مه سواع في دعاوش الإلغاع أو دعاوش التعويضإليها لإثبات  دور القر

 مب زاوية القرارات الإدارية الإلكترونية 2012لساة  78تقييا قانون  -المطلب الثاني:

قم رالعراقي  ترونيةأشارت بعض الدراسات القانونية الحديثة إلر أن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلك

رة عالج بصويه ريم أهميتم في إقرار الحجية القانونية للتوقيع والمحررات الإلكترونيةه لم 2012لسنة  78

ق  سي  نبا ن رسولعفصيلية متبلبات الإدارة الإلكترونية والقرارات الإدارية الرقمية. فقد عناولت دراسة فرما

ن م عامه دوية بوجعاملات الإلكترونسريان هذا القانون م   يث الموضووه وبي نت أن القانون رك  علر عنتيم الم

ا للقرارات الإدارية الإلكترونية. كما أوضحت دراسة هورامان محمد سعيد ا وا   ثبات أن الإ أن يضع عنتيم 

تقليدية جرائية العد الإبالوسائ  الإلكترونية أمام القضاع الإداري م ي ال يواجم إشكامت عتعل  بمدش كفاية القوا

ل اق م ع اي العرلة الرقمية. و هبت دراسة أ مد  سي  عبد علي إلر أن النصوا التقليدية ففي التعام  مع ا د

  غها والبعوعبلي قا رة ع  مواكبة متبلبات التحول الرقميه وا ة فيما يتعل  بن ر القرارات الإدارية الرقمية

 .فيها

ه وعدم كترونيح للقرار الإداري الإلوعتمث  أبرز أوجم القصور في هذا القانون في عدم النص علر ععريف  ري

ليغ والتب عنتيم إجراعات إ داره واعتماده م  الجهة الإدارية الم تصةه وييات قواعد واضحة ب أن الن ر

ا    القانونم يتضملالإلكترونيه وعدم عحديد لحتة العلم بالقرار الإلكتروني التي يبدأ منها ميعاد البع . كما  عنتيم 

م مواعمة لا  ع  عداعه فضسجلات الإلكترونية الإدارية أو كيفية إل ام الإدارة بتقديمها أمام القضعفصيلي ا لحجية ال

 .قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة مع متبلبات التقاضي والإثبات في البيئة الرقمية

بوة مهمة في وعلر الريم م  هذه الملا تاته يت  قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية و

ا  امعتراا القانوني بالم رجات الرقمية للإدارةه إم أن هذا امعتراا يحتاج إلر استكمال ع ريعي أكثر ع صيص 

                                                           
ااا(ل  19 د. هورامااان محمااد سااعيد: الإثبااات بالوسااائل الإلكترونيااة أمااام القضاااء الإدار  )الهاااتف الخلااو  والموقااع الإلكترونااي نموذجا

 477ل ص2022(ل 4العدد ) (ل11المجلة الأكاديمية لجامعة نوروزل المجلد )
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ينتم القرار الإداري الإلكتروني م   يث الإ داره والن ره والتبليغه والنفا ه وطرق الإثباته ومواعيد 

 .20البع 

نتتر أن رةه ويُ لتكريس امعتراا القانوني بالم رجات الرقمية للإدامع  لخه يبقر هذا القانون وبوة أساسية 

ا عنتم الحكومة الإلكترونية والقر داري ار الإعسُتكم  المنتومة الت ريعية العراقية بنصوا أكثر ع صيص 

 .عيةالموضوالإلكتروني م   يث الإ داره والنفا ه والن ره والإلغاعه ويير  لخ م  المسائ  الإجرائية و

ي عدم فيكم   م  وجهة نتر نرش ه فإن الإشكال م يكم  في ييات امعتراا بالمحررات الإلكترونية بقدر ماو

لوسيلة اعالج  انتقال هذا امعتراا إلر عنتيم إجرائي واضح للقرار الإداري الإلكتروني. فالقانون العراقي

ر مباشرة ا لم آثاإداري   ري الإلكتروني بو فم عملا  الإلكترونية م   يث الحجية العامةه لكنم لم يعالج القرار الإدا

ه ئية فعالةبة قضافي مراك  ا فراد القانونية. وهذا القصور يجع  النصوا الحالية يير كافية و دها لضمان رقا

 .وا ة عند المنازعة في التبليغ أو العلم أو عاريخ النفا 

 ت الإلكترونيةالمطلب الثالث: موقف القضاء الإدار  مب وسائل الإثبا

ا لعدم وجود قانون واا  يتمي  نتام الإثبات في الدعوش الإدارية في العراق بقدر م  المرونة والحريةه نتر 

بالإثبات الإداريه ا مر الذي يدفع القضاع الإداري إلر امستعانة بالقواعد العامة في الإثبات المدنية دون الإولال 

أن القضاع الإداري العراقي بات أكثر قبوم  للمستندات الإلكترونيةه لدراسات ابببيعة المنازعة الإدارية. وبينت 

والهاعف ال لويه والمواقع الإلكترونية كأدلة في المنازعات الإداريةه استناد ا إلر قانون التوقيع الإلكتروني 

 .21والمعاملات الإلكترونية

لتقنيةه سلامة اعتوافر فيها شروط الحجية م   يث الوع لص هذه الدراسة إلر أن المستندات الإلكترونية التي 

ة قوية  أو قرينكاملا   وإمكانية نسبتها إلر الجهة الإدارية أو ال صمه وعدم العبث بمحتواهاه يمك  أن عصلح دليلا  

ائع مح  ت الوقفي الإقناو القضائيه مع بقاع سلبة القاضي التقديرية في وزنها وعقدير مدش كفايتها في إثبا

 .ن اوال

ر د يؤدي إلاضحة قوونرش أن عرك عقدير ا دلة الإلكترونية للسلبة التقديرية للقاضي دون وجود معايير ع ريعية 

  بكترونيةه   الإلعفاوت ا  كام القضائية في المسائ  المت ابهة. لذلخ م يكفي امعتراا العام بحجية الوسائ

دم رساله وعأو الإ المصدره وإمكانية التحق  م  عاريخ الإن اع ينبغي عحديد شروط أكثر دقة لقبولهاه مث  سلامة

 .ععرض السج  الإلكتروني للتعدي  أو العبث

 المبحث الثالث: حجية القرارات الإلكترونية وإثباتها في القانون الإدار 

 المطلب الأول: أساس حجية القرارات الإدارية الإلكترونية

الإلكتروني في القانون الإداري إلر مبدأي  أساسيي : أولهما مبدأ الم روعية الذي عستند  جية القرار الإداري 

يقتضي أن عصدر القرارات وفق ا للقانون م   يث اموتصااه وال ك ه والإجراعاته والسباه والمح ه 

                                                           
ااا(ل  20 د. هورامااان محمااد سااعيد: الإثبااات بالوسااائل الإلكترونيااة أمااام القضاااء الإدار  )الهاااتف الخلااو  والموقااع الإلكترونااي نموذجا

 مرجع ساب 
والفقهيااة عااد  محمااد علااي الهاايةت: وسااائل الإثبااات الإلكترونيااة أمااام القضاااء الإدار ل المجلااة الدوليااة للدراسااات القانونيااة  21

 128لص2021(ل 2(ل العدد )2المقارنةل المجلد )
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روني ا. فإ ا استوفر والغاية؛ وثانيهما مبدأ الثقة في ا عمال الإدارية الرسميةه سواع اع ذت شكلا  ورقي ا أو إلكت

القرار الإلكتروني هذه ا ركان ال كلية والموضوعيةه وجرش عوثيقم وف  متبلبات قواني  التوقيع والمعاملات 

الإلكترونيةه فإنم يتمتع بذات الحجية التي يتمتع بها القرار الورقيه م   يث قابليتم للا تجاج بم في مواجهة 

وعسُهم البنية التقنية المحيبة بالقرار الإلكتروني )م  سجلات رقميةه  ا فراده ووضوعم للرقابة القضائيةه

وسجلات دووله ووتم زمنيه وبنر عحتية لمفاعيح الت فير( في عع ي  ثقة القضاع في  دوره وسلامة مساره 

 .22الإجرائيه بما يقوي مرك ه كدلي  في الإثبات

 رونية أمام القضاء الإدار المطلب الثاني: وسائل إثبات القرارات الإدارية الإلكت

يمك  إثبات وجود ومضمون القرار الإداري الإلكتروني أمام القضاع الإداري بوسائ  متعددةه عتكام  مع ا لتوفير 

 :23 ورة كاملة ع  القرار ومسارهه م  أهمها

ه نتام الإداري  المث  النسخ الإلكترونية المعتمدة للقرار الصادرة ع :أولا: المحررات الإلكترونية الرسمية

رات المحرأو المحررات الموقعة إلكتروني ا بتوقيع معتمده والتي يعترا قانون التوقيع الإلكتروني و

 .الإلكترونية بحجيتها إ ا استوفت شروطم

ا: سجةت الأنلمة الإلكترونية وقواعد البيانات لنتام الذي ُ رر إ  يمك  للإدارة أن عقدم سجلات ا :ثانيا

ره خ إ دار القراه متضمنة بيانات التعدي  والإ دار وامعتماده لإثبات عاري(Log files) مالقرار م  ولال

 .والجهة التي أ درعمه وعسلس  الإجراعات التي سبقتم

ا: المراسةت الإلكترونية الرسمية ي  رسميةه أو مث  رسائ  البريد الإلكتروني المرسلة م  عناو :ثالثا

ر سبتها إلانية نال دمات الحكومية أو الرسائ  النصية القصيرةه شريبة إمك الإشعارات المرسلة عبر بوابات

 .الجهة الإدارية والتحق  م  سلامة محتواها

ا: القرائب الفاية والرقمية  وسائط الإلكترونيةهكاعتماد ال برة الفنية في فحص ا نتمة والسجلات وال :رابعا

فذوا لذي  ناو ع ويرهاه وللتحق  م  هوية المست دمي  للتأكد م  عدم العبث بالمستندات الإلكترونية أ

 .العمليات المؤدية إلر إ دار القرار

ما يتيح  الحديثةه لعلميةايُضاا إلر  لخ أن نتام الإثبات الإداري يالب ا ما يُجي  للقاضي امستعانة بجميع الوسائ  

 .مصداقيتهالم مرونة كبيرة في قبول ا دلة الرقمية متر اطمأن إلر سلامتها و

 المطلب الثالث: إشكالات عملية وحدود الحجية

قد أقر  جية  2012لسنة  78علر الريم م  أن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 

لر الحجية ع ي  هذهالتوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية متر استوفت شروطها القانونية والفنيةه فإن عبب

ت  دور عند إثبا لإداريت العمليةه وم سيما أمام القضاع االقرارات الإدارية الإلكترونية يثير عدد ا م  الإشكام

 .القراره أو نسبتم إلر الجهة الإداريةه أو عحديد عاريخ عبليغم ونفا ه في مواجهة ا فراد

                                                           
 431كزارل مروة هاد  محمودل بان سيف الديب: نفاذ القرارات الإدارية الإلكترونية وحجية إثباتهال مرجع ساب ل ص  22
 133عد  محمد علي الهيةت: وسائل الإثبات الإلكترونية أمام القضاء الإدار ل مرجع ساب ل ص 23
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ر قواعد ن  ي يحددوعبرز هذه الإشكامت بصفة وا ة في البيئة القانونية العراقيةه بسبا عدم وجود عنتيم عفصيل

جية القرار ذلخ فإن  للبع . رية الإلكترونية وعبليغهاه أو يبي  لحتة العلم بها التي يبدأ منها ميعاد االقرارات الإدا

م ره وعوثيقت إ داالإداري الإلكتروني م عتعل  فقط بصحة المحرر الإلكتروني  اعمه ب  عمتد إلر سلامة إجراعا

 .وعبليغم وإمكانية التحق  م  محتواه ومصدره

 :24ه الإشكامت فيما يأعيوعتمث  أبرز هذ

رد إرسال القرار إ  يثار التساؤل عما إ ا كانت مج :أولا: تحديد لحلة العلا بالقرار والافاذ في ح  الأفراد

اه وهي ليم فعلي  لاعم عإلكتروني ا كافية معتباره نافذ اه أم يُ ترط عحق  و ولم إلر علم الم اطا بمه أو ثبوت اط

 . ديثة في سياقات ع ريعية عربية م تلفةإشكالية ناق تها دراسات 

ا:  اد عدم علقيهم للقرار  يث قد يدعي ا فر :مخاطر إنكار الاستةم أو الطعب في سةمة الوسائل الإلكترونيةثانيا

يد ت أو البرالحسا الإلكتروني بسبا م كلات عقنية أو سوع است دامه أو ينكرون  حة التوقيع الإلكتروني أو نسبة

 .لنفا بليغ واإليهمه مما يفرض علر الإدارة واجا اع ا  ا تياطات عقنية وقانونية عوث  مسار التالمست دم 

ا: قصور التشريعات الإجرائية عب تاليا تفاصيل الاشر والتبليغ الإلكتروني العديد م  القواني   إ  م ع ال :ثالثا

ا ب أن ا ع ريعي    فراي  بالبرق التقليديةه ما ي ل الإجرائية ععتمد في  سات المواعيد علر الن ر الورقي أو التبليغ

 ة ع ريعاتمنتوم الن ر والتبليغ الإلكتروني للقرارات الإداريةه كما هو الحال في العراق  يث لم عستكم  بعد

 .الحكومة الإلكترونية

حاجة إلر ا عبرز اللكنه ههذه الإشكامت م عنال م  المبدأ العام في امعتراا بحجية القرارات الإدارية الإلكترونية

 وعوثيقها قراراتعبوير الت ريعات والإجراعاته وعو يد المعايير التقنية والقانونية التي عحكم إ دار هذه ال

 .وإثباعها أمام القضاع

 لكترونيةائ  الإويذها البا ث إلر أن هذه الإشكامت عك ف ع  وجود فجوة بي  امعتراا القانوني العام بالوس

 والسجلات كترونيبات التببي  القضائي العملي. فالإدارة هي البرا المسيبر يالب ا علر النتام الإلوبي  متبل

  إلر عحقي ا قرتوالرقميةه ولذلخ ينبغي أم يُحم   الفرد و ده عاع إثبات عدم و ول القرار أو عدم علمم بم. 

لقرار ار كان مة الوسيلة المست دمة متالتوازن أن عتحم  الإدارة عاع إثبات  حة التبليغ الإلكتروني وسلا

ا م  نتام عملكم أو عديره  . ادر 

 الفصل الثاني: الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الإلكترونية 

أدش التحول الرقمي في عم  الإدارة العامة إلر بروز القرارات الإدارية الإلكترونية كأداة لممارسة السلبة العامة 

العامةه بما يثير عساؤمت قانونية  ول مدش وضوو هذه القرارات لرقابة القضاع الإداريه وعسيير المراف  

وع داد أهمية هذه  25وكيفية عكييف قواعد الم روعية والإجراعات والبع  مع وصو يات البيئة الرقميةه 

أقر  جية  2012سنة ل 78الإشكالية في العراقه  ن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 

                                                           
 1447عبدالفتاب أنبية جمعةل أثر التكاولوجيا الرقمية على مشروعية القرار الإدار  الإلكترونيل مرجع ساب ل ص 24

25 Cobbe, J. (2019). Administrative law and the machines of government: Judicial review of automated public-sector 
decision-making. Legal Studies, 39(4), 636–655, p. 636. 
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التوقيع والمعاملات الإلكترونيةه إم أن نباق عببيقم م ي ال يثير نقاش ا قانوني اه وا ة مع وجود معاملات مستثناة 

ويتناول هذا المبحث نباق الرقابة القضائية  26م  نباقم وعدم عنتيمم للقرار الإداري الإلكتروني بصورة مباشرةه

لكترونيةه والإجراعات العملية للبع  فيها أمام القضاع الإداريه مع إضاعة وا ة علر علر القرارات الإدارية الإ

 .الحالة العراقية وبعض التجارت المقارنةه ثم يناقش التحديات التي عواجم هذه الرقابة وسب  عبويرها

 المبحث الأول: نطا  الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الإلكترونية

 خضوع القرار الإدار  الإلكتروني لمبدأ المشروعية المطلب الأول:

يم فوافرت ي ضع القرار الإداريه سواع  در في  ورة ورقية أم إلكترونيةه لرقابة القضاع الإداري متر ع

ووضوعم  مقومات القرار الإداري م   يث  دوره ع  جهة إدارية م تصةه واعجاهم إلر إ داث أثر قانونيه

كترونية   الإلك  والإجراعات والسبا والمح  والغاية. وم يترعا علر است دام الوسائلقواعد اموتصاا وال 

 .في إ دار القرار أو عبليغم عغيير طبيعتم القانونية أو إوراجم م  نباق الرقابة القضائية

ا قانوني ا  وعليمه فإن القرار الإداري الإلكتروني يعُد قابلا  للبع  بالإلغاع أو المبالبة بالتعويض متر مس   مرك  

  د ا فراده شأنم في  لخ شأن القرار الإداري التقليدي. يير أن وصو ية الوسيلة الإلكترونية عفرض علر 

القاضي الإداري التحق  م  عنا ر إضافيةه مث  سلامة النتام الإلكتروني المست دمه و حة التوقيع أو امعتماد 

جهة الإدارية الم تصةه وثبوت عبليغم أو العلم بم وفق ا للضوابط الإلكترونيه وإمكانية نسبة القرار إلر ال

 .27القانونية.

عبع ا لذلخه يمتد مبدأ الم روعية الذي يقضي ب ضوو الإدارة للقانون إلر القرارات الإدارية الإلكترونيةه بحيث 

عند استعمالها للوسائ  الرقمية يكون للقاضي الإداري أن يتحق  م  مدش ا ترام الإدارة للقواعد القانونية واللوائح 

في إ دار قراراعها ون رها وإبلايها للأفراد. وم يقُب  دفع الإدارة بأن البابع التقني أو المؤعمت للقرار 

الإلكتروني يحص نم م  الرقابة القضائيةه ب  علر العكسه قد يقتضي  لخ ع ديد ا في الرقابة بالنتر إلر م اطر 

 .28ذكية علر الحقوق والحرياتال وارزميات وا نتمة ال

 المطلب الثاني: امتداد الرقابة إلى جميع أوجه عدم المشروعية

عمُارَس الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية بما فيها الإلكترونية في ضوع أوجم عدم الم روعية المعروفة في 

باه وعيا المح  )م الفة القضاع الإداريه وهي عيا اموتصااه وعيا ال ك  والإجراعاته وعيا الس

 29القانون(ه وعيا امنحراا بالسلبةه والتي يمك  عفسيرها فيما يلي:

                                                           
26 Ahmed, A. R., & Hussein, F. R. (2024). The Application Scope of the Iraqi Electronic Signature and Electronic 
Transactions Law in Terms of Subject: A Comparative Study. Journal for Political and Security Studies, 7(15), 37–74, pp. 
37–38. 
 

رؤ  راز  عبدل الضوابط القانونية للقرار الإدار  الصادر عب الذكاء الاصاطااعي: دراساة تحليلياة فاي  اوء التشاريع العراقايل  27

 436ل ص 2025(ل 2مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسيةل تصدر عب الجمعية العراقية للعلوم القانونيةل المجلد )
القضائية على التااسب وركب السبب فاي القارار الإدار  )دراساة مقارناة(ل المجلاة القانونياة سعيد محمد علي عبدالعالي: الرقابة  28

 17ل ص2026(ل 55(ل العدد )38الاقتصاديةل المجلد )
ااا(ل  29 د. هورامااان محمااد سااعيد: الإثبااات بالوسااائل الإلكترونيااة أمااام القضاااء الإدار  )الهاااتف الخلااو  والموقااع الإلكترونااي نموذجا

 477ل صمرجع ساب 
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و ع  ارهه أعيا اموتصاا: يمك  أن يثور في القرار الإلكتروني إ ا  در ع  جهة يير م ولة قانون ا بإ د

 يملخ ملم   الإلكترونية مست دم يير م ول في النتام الإلكترونيه أو إ ا استُ دمت الحسابات أو التواقيع

  ة بهوية ملمتعلقالصلا يةه وهو ما يتعي  علر القاضي التحق  منم م  ولال سجلات النتام والبيانات الرقمية ا

 .اع ذ القرار

عيا ال ك  والإجراعات: ي م  م الفة القواعد المتعلقة بإجراعات إ دار القرار والن ر والتبليغ الإلكترونيه 

يع الإلكتروني المعتمده أو عدم ا ترام الإجراعات المقررة في اللوائح الداولية للنتام الإلكترونيه مث  إيفال التوق

 .30أو عدم إعا ة القرار علر المنصة الإلكترونية بالبريقة التي يفرضها القانون

ني عليها بُ  لتيعيا السبا وعيا المح  والتناسا: يبسط القضاع الإداري رقابتم علر عوافر الوقائع المادية ا

 كما يفع  في مرادةهالقرار الإلكترونيه وعلر التكييف القانوني لهذه الوقائعه والتناسا بي  القرار والغاية ال

 .ر ا  القرافية اعالقرارات التقليديةه مع امستفادة م  ا دلة الرقمية والبيانات الإلكترونية المتعلقة ب ل

 فقد يك ف حقيقية؛الإلكتروني للقرار دون فحص نية الإدارة وياياعها العيا امنحراا بالسلبة: م يحول ال ك  

ا مر  لقرارهعحلي  سجلات ا نتمة الداولية والمراسلات الإلكترونية ع  وجود دوافع يير م روعة لإ دار ا

 .الذي يجي  إلغائم لتجاوز الغاية التي  ددها الم رو

 الإلكترونيةالمطلب الثالث: القرارات السلبية في البيئة 

م يقتصر نباق الرقابة القضائية علر القرارات الإلكترونية الإيجابية )الصريحة(ه وإنما يمتد كذلخ إلر القرارات 

السلبية الناشئة ع  امتناو الإدارة ع  اع ا  قرار كان يجا عليها اع ا هه أو سكوعها ع  الرد علر طلبات ا فراد 

 .31المقدمة عبر المنصات الإلكترونية

ي فالإدارة  ن سكوتوقد أظهرت الدراسات المتعلقة بـ"إشكالية الرقابة القضائية علر القرار الإداري السكوعي" أ

ر الردود اعتبا محيط التعاملات الإلكترونية يفرز إشكامت وا ةه مث   عوبة عحديد بداية مهلة السكوته ومدش

د سكوت تر يعُمما يستدعي عبوير قواعد وا ة لتحديد الآلية أو الرسائ  الإلكترونية قرارات  ريحة أم مه م

ا سلبي ا قابلا  للبع   .الإدارة ع  البلبات أو التتلمات الإلكترونية قرار 

 المبحث الثاني: إجراءات الطعب في القرارات الإلكترونية أمام القضاء الإدار  )في العرا  والمقارنة(

 في القرارات الإداريةالمطلب الأول: الإطار العام لإجراءات الطعب 

عتم ممارسة الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية بما فيها الإلكترونية ولال دعاوش الإلغاع ودعاوش القضاع 

الكام  )التعويضه والعقود الإدارية وييرها(ه وفق ا لل روط والإجراعات التي يحددها قانون القضاع الإداري 

ذه ال روط في عوافر المصلحةه وا ترام مواعيد البع ه واستنفاد طري  التتلم وقواني  المرافعات. وعتمث  أهم ه

ا إداري ا نهائي اه في البيئة الإلكترونية م ي تلف  الإداري عند اشتراطمه بالإضافة إلر أن يكون مح  البع  قرار 

                                                           
داليا محمد جاسا: الرقابة القضائية لعياب الشاكل والإجاراء فاي القارار الإدار ل مجلاة آشاور للعلاوم القانونياة والسياسايةل تصادر  30

 790ل ص 2025(ل أيلول )سبتمبر( 3(ل العدد )2عب الجمعية العراقية للعلوم القانونيةل المجلد )
القضااائية علااى القاارار الإدار  الساالبي الااشااع عااب امتااااع الإدارة عااب تافيااذ الأحكااام عبااد الحكاايا عمااران الميساااو : الرقابااة  31

 ل ص2026(ل مارس 39(ل العدد )10ل المجلد )(Comprehensive Journal of Science) القضائيةل مجلة العلوم الشاملة
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وجود القرار الإلكترونيه  الإطار العام م   يث نوو الدعوش أو أسبابهاه لك  عبرز إشكامت عملية عتعل  بإثبات

 .32وعحديد عاريخ العلم بمه وطرق رفع الدعوش إلكتروني اه و جية وسائ  الإثبات الرقمية

 33المطلب الثاني: إجراءات الطعب في العرا  على القرارات الإدارية الإلكترونية

 الفرع الأول: الطبيعة العامة لالام القضاء الإدار  العراقي:

ي فالنتر يعتمد النتام العراقي علر قضاع إداري منتم في مجلس الدولة والهيئات المرعببة بمه ي تص ب 

قانون ولدولة امنازعات القرارات الإدارية ودعاوش الموظفي  والعقود الإدارية وييرهاه وفق ا لقانون مجلس 

العامة  القواعدبيستعي  القضاع الإداري المرافعات المدنيةه في ظ  ييات قانون واا للإثبات الإداري. لذلخه 

ا م  المرونة في قبول  لرقمية ا دلة افي الإثبات مع مراعاة وصو ية المنازعات الإداريةه وهو ما يتيح قدر 

 .والمستندات الإلكترونية

  الفرع الثاني: رفع الدعوى والإجراءات الشكلية:

ا أو ا ورقي  المتبلبات ال كلية سواع كان محلها قرار  م   يث المبدأه ع ضع دعوش الإلغاع في العراق لنفس 

جم عدم مه وأوبإلكتروني ا؛ فيجا علر المدعي أن يبي   في عريضة الدعوش القرار المبعون فيمه وعاريخ علمم 

ت لمحررام روعيتم. يير أن إثبات وجود القرار الإلكتروني وعاريخ العلم بم قد يقتضي إرفاق  ور م  ا

مية أو ابة الحكو  البومتضمنة للقراره أو الإشعارات الإلكترونية المستلمة )مث  الرسائ  المرسلة مالإلكترونية ال

 .ر القرارات  دوالبريد الإلكتروني الرسمي(ه أو طلا إل ام الإدارة بتقديم سجلات أنتمتها الإلكترونية لإثب

ا متكاملا  للتقاضي الإل  ضوإن كانت بع داريةهكتروني أمام المحاكم الإلم يتب َّ الم رو العراقي  تر الآن نتام 

عبادل عاوش والدراسات أشارت إلر اعجاهات فقهية وقضائية نحو است دام الوسائ  التكنولوجية في عسجي  الد

 .  أوضحالمذكراته مسيما بعد جائحة كوروناه مع الدعوة إلر عقني  إجراعات التقاضي الإلكتروني ب ك

 

 الطعب وتحديد لحلة العلا بالقرار الإلكتروني:مواعيد  لمطلب الثالث:ا

ا في دع سريانهرعبط بععُد مواعيد البع  بالإلغاع م  أدق المسائ  التي عتأثر بالبابع الإلكتروني للقراره إ  ي 

لان عاريخ إع عيد م الغالا بتاريخ العلم بالقرار أو ن ره أو عبليغم. ففي القرارات الورقيةه ينبل   سات الموا

ت مث : امكفقد عثور إش راره أو ن ره في الجريدة الرسميةه أو العلم اليقيني بم. أما في القرارات الإلكترونيةهالق

ا؟ أم لاعم عليهلة واطه  يبدأ الميعاد م  عاريخ إرسال الرسالة الإلكترونية إلر المعني؟ أم م  عاريخ فتحم للرسا

  سابم في المنصة الحكومية؟ م  عاريخ إثبات و ولها إلر بريده الإلكتروني أو

وقد أوضحت الدراسات المقارنة  ول "نفا  القرار الإداري الإلكتروني" و"وسائ  العلم بالقرار الإداري 

الإلكتروني" أن الت ريعات ما زالت متباينة في عحديد هذه اللحتةه وأن الح  ا مث  يقتضي النص  را ة علر 

                                                           
رسااالة ماجسااتيرل كليااة القااانونل كليااة  مكااارم محمااد عثمااان إزياار : شااروط قبااول الطعااب فااي القاارار الإدار  )دراسااة مقارنااة(ل 32

 48مل إشراف: د. خليفة محمد خليفة الساهور ل ص2017الدراسات العليال جامعة الايليبل 
أحمد حسيب عبد علي: الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية الرقمية في العرا  بايب الاصاوص التقليدياة ومتطلباات  33

 468ل ص2025(ل تشريب الثاني )نوفمبر( 7-74عة العراقيةل العدد )التحول الرقميل مجلة الجام
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بوضوح ما إ ا كان مجرد الإرسال كافي اه أو يُ ترط عحق  و ول الرسالة قواعد وا ة للنفا  الإلكترونيه عحدد 

 .أو العلم الفعليه مع عنتيم عاع الإثبات في هذا المجال

وك فت الدراسات المقارنة ع  اعجاه واسع لدش القضاع الإداري في عدد م  الدول )كفرنسا ومصر( نحو قبول 

يةه شريبة ا ترام متبلبات السلامة التقنية وإمكانية نسبتها إلر ا دلة الرقمية في منازعات القرارات الإدار

كما أظهرت بعض الدراسات  أن بعض ا نتمة اعجهت إلر عنتيم التقاضي الإلكتروني بالكام  أمام 34 .مصدرها

كس القضاع الإداريه م   يث رفع الدعاوش إلكتروني اه وعبادل المذكراته والإثبات الإلكترونيه ا مر الذي ينع

 .35إيجاب ا علر فعالية الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية الإلكترونيةه ويقل  م  الكلفة والوقت

ريه وني الإدالإلكترافي المقاب ه ما زال النتام العراقي في مر لة انتقاليةه إ  يفتقر إلر ع ريع واا بالتقاضي 

يم ترونيةه رالإلك ي عبسيط إجراعات البع  في القراراتا مر الذي يحد  م  إمكانية استثمار ا دوات الرقمية ف

 .وجود الإطار العام لقانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية

 المبحث الثالث: تحديات الرقابة القضائية على القرارات الإلكترونية وسبل تطويرها

 المطلب الأول: التحديات القانونية والإجرائية

 :36القرارات الإدارية الإلكترونية عدد ا م  التحديات القانونية والإجرائيةه م  أبرزهاعواجم الرقابة القضائية علر 

ترض  ع ال عففعات مقصور الت ريعات ع  مواكبة البيئة الرقمية: إ  إن العديد م  قواني  القضاع الإداري والمرا

ا واضحة ع كترونيه غ الإل  الن ر والتبليالبابع الورقي للقرارات ووسائ  ن رها وعبليغهاه وم عتضم  نصو  

 .وم ع  مواعيد البع  المرعببة بالعلم الإلكترونيه وم ع   جية السجلات الرقمية

تروني رار الإلكا  القإشكالية عحديد لحتة العلم ونفا  القرار الإلكتروني: كما سبقت الإشارةه فإن عحديد لحتة نف

ة لإلكترونيابلاغ زال مثار جدله مسيما في ظ  ععدد قنوات الإ في    ا فراده وبداية سريان مواعيد البع ه ما

وع عبال أو سها للأ)البريد الإلكترونيه الرسائ  النصيةه المنصات الحكوميةه التببيقات الذكية(ه وا تمال ععرض

 .امست دام

إلر  –لعربية امة وييره م  ا نت –ييات عنتيم عفصيلي للتقاضي الإلكتروني الإداري: يفتقر النتام العراقي 

ل ه عبادقواعد مفصلة لإجراعات التقاضي الإلكتروني أمام القضاع الإداري )رفع الدعوشه إعلان ال صوم

ام   انسجمالمذكراته جلسات المرافعة ع  بعد(ه ريم وجود محاومت ج ئية ولال جائحة كوروناه مما يقل  

 .الرقابة القضائية مع التحول الرقمي في الإدارة

عاع الإثبات في المجال الإلكتروني: عثير ا دلة الرقمية عساؤمت ع  الجهة المل مة بإثبات  حة القرار  عوزيع

الإلكتروني ونفا هه وه  يتحم  الفرد عاع إثبات عدم و ول القرار أو عدم علمم بمه أم يتحم  الإدارة عاع 

 إثبات  حة إجراعات التبليغ والن ر الإلكتروني.

                                                           
أثير حمزة حسب الشريفي: شروط الطعب أمام محكمة القضاء الإدار ل فاي: الطعاب أماام محكماة القضااء الإدار  بموجاب قاوانيب  34

 https://mail.almerja.com/reading.php?idm=221554 :ل متاب على2024يااير  23ل 25–12خاصةل ص 
التطاور التقااي لإجاراءات التقا اي فاي الاادعوى الإدارياة عبار نلاا التقا اي الإلكترونااي ةدراساة تحليلياة مقارناة بايب القااانونيب  35

 214ص.48)يااير(, 13 , مجلة الدراسات الفقهية والقانونية .(2025) ."المصر  والعماني
ساافيان: القاارارات الإلكترونيااة فااي الإدارة العامااة باايب الكفاااءة والتحااديات الأمايااةل مجلااة  ط. د. بعداشااي زوليخااةل أ.د. عرشااو  36

 513ل ص 2025(ل 2(ل العدد )12الحقو  والعلوم السياسيةل جامعة خاشلةل المجلد )
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 التحديات التقاية والمرتبطة بالذكاء الاصطااعيالمطلب الثاني: 

أفرزت التببيقات الحديثة للذكاع ام بناعي في مجال اع ا  القرارات الإدارية الإلكترونية عحديات جديدة أمام 

القضاع الإداريه م  قبي   عوبة فهم ال وارزميات المست دمة في اع ا  القراره وعحديد المسؤولية ع  أوباع 

لذكيةه وضمان    ا فراد في معرفة ا سبات التي بني عليها القرار وإمكانية مراجعة القرار بواسبة ا نتمة ا

كما  أن المنتومة الت ريعية الحاليةه بما فيها قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونيةه م .عدو  ب ري

وفر أدوات كافية لضمان ال فافية والمساعلة ع ال يير مهيأة للتعام  مع وصو ية القرار ال وارزميه وم ع

والرقابة القضائية الفعالة. واقتر ت هذه الدراسة عبني مفهوم "السج  الإجرائي الرقمي" الذي يوف ر عسلسلا  

عفصيلي ا للعمليات التي قادت إلر اع ا  القراره بما يمك   القاضي م  عتبع مرا   اع ا  القرار وفحص 

 .37م روعيتم

ا سب ه يمك  اقتراح مجموعة م  المسارات الإ لا ية لتبوير الرقابة القضائية علر القرارات في ضوع م

 :38الإدارية الإلكترونيةه وا ة في العراق

 داريةاستكمال الإطار الت ريعي: م  ولال س  قانون واا بالحكومة الإلكترونية والقرارات الإ 

ا لهذه القراراته وينتم إ دارها ون رها وعبليغها و اه ويحدد نفا هالإلكترونيةه يتضم  ععريف ا واضح 

جلس منون ت وقاقواعد وا ة لمواعيد البع  المرعببة بالعلم الإلكترونيه مع ععدي  قانون المرافعا

 .الدولة بما ينسجم مع هذه ا  كام

  عقني  التقاضي الإلكتروني أمام القضاع الإداري: عبر وضع قواعد مفصلة لإجراعات رفع الدعوش

الإدارية إلكتروني اه والإعلان الإلكترونيه وعبادل المذكراته وإجراع الجلسات ع  بعده وامستفادة م  

 .39ب ك  متقدم إجراعات التقاضي الإلكتروني الإداريالتجارت المقارنة التي نتمت 

  وضع قواعد وا ة لحجية ا دلة الرقمية وعوزيع عاع الإثبات: بحيث يعُترا  را ة بحجية

ة في لإداراالمستندات والسجلات الإلكترونية الرسمية الصادرة ع  الإدارةه مع النص علر الت امات 

ا لسيب فتها وعأمينهاه وعلر إمكان نق  عاع الإ لر عرعها ثبات إلر الإدارة في  امت معينة نتر 

 .ا نتمة والبيانات

  يات هم آلفعبوير قدرات القضاع الإداري في المجال التقني: م  ولال عدريا القضاة الإداريي  علر

ارية الإد عم  ا نتمة المعلوماعية والذكاع ام بناعيه وإن اع و دات فنية مساعدة داو  المحاكم

 .ا دلة التقنيةه وفهم السجلات الرقمية المرعببة بالقرارات الإلكترونيةلفحص 

                                                           
 تشاريع العراقايلرؤ راز  عبدل الضاوابط القانونياة للقارار الإدار  الصاادر عاب الاذكاء الاصاطااعي: دراساة تحليلياة فاي  اوء ال 37

 436مرجع ساب ل 
د. رماز  محمااود هاايةت: نفااذ القاارار الإدار  الإلكترونااي فاي حاا  الأفااراد فاي التشااريع الأردناايل مجلاة الفاااون وااداب والعلااوم  38

 256ل ص 2025(ل آب )أغسطس( 123الإنسانية والاجتماعيةل العدد )
39 Bilevičiūtė, E. (2022). Actual Issues of Remote Court Hearings in Administrative Procedure. Acta Prosperitatis, 13, 7–
23, pp. 9–10. 
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  عبني مبدأ ال فافية في القرارات ال وارزمية: بالنص علر    ا فراد في معرفة ا سس العامة للقرارات

الإدارية المت ذة بواسبة أنتمة الذكاع ام بناعيه وعمكينهم م  طلا مراجعة ب رية للقراره بما 

  وضوو هذه القرارات لذات معايير الم روعية والرقابة القضائية المببقة علر القرارات يضم

 .40الب رية

لجوهر ع  ا   يث يتضح م  العرض الساب  أن الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية الإلكترونية م ع تلف م

لال س م  وعدم الم روعيةه وعمار الرقابة علر القرارات الورقيةه إ  ع ضع لذات مبادئ الم روعية وأوجم

ن ر ل  بالدعاوش الإلغاع والقضاع الكام ه يير أن البابع الرقمي لهذه القرارات يبرح عحديات وا ة عتع

ني الإلكترو لتوقيعاوالتبليغه ومواعيد البع ه والإثباته واست دام الذكاع ام بناعي. وفي العراقه ي ك  قانون 

ا للاعتراا بالمستندات والتوقيعات ا 2012لسنة  78 والمعاملات الإلكترونية رقم ن لإلكترونيةه إم أأساس ا مهم 

ونية لإلكترالمنتومة الت ريعية ما زالت بحاجة إلر استكمال وعنقيح يراعي وصو يات القرارات الإدارية ا

 .والتقاضي الإلكتروني الإداري

  عحديث ه يجمع بيكاملا  هد ا ع ريعي ا وقضائي ا وفني ا متويبدو أن عبوير الرقابة القضائية في هذا المجال يتبلا ج

ة م  الإدارعلة في النصوا القانونيةه وبناع القدرات التقنية للقضاع الإداريه وعكريس مبادئ ال فافية والمساع

 ا  مايةالمبا الرقميةه وب ا ة في القرارات التي يسُهم الذكاع ام بناعي في إ دارهاه بما يضم  في نهاية

 .فعالة لحقوق ا فراد وسيادة مبدأ الم روعية في البيئة الإلكترونية

متداد انها مجرد أم علر ونرش أن الرقابة القضائية علر القرارات الإدارية الإلكترونية في العراق م ينبغي أن عفُه

الفحص  نباق   فيآلي للرقابة علر القرارات التقليديةه  ن البيئة الرقمية عضيف عنا ر جديدة يجا أن عدو

يمتد  بغي أنالقضائي. فالقاضي الإداري م يكتفي بالتحق  م  اموتصاا والسبا والمح  والغايةه وإنما ين

 .رارلعلم بالقاريخ افحصم إلر سلامة الوسيط الإلكترونيه و حة التوقيع أو امعتماد الرقميه وإثبات التبليغه وع

جة إلر ل في  اامعتراا بالتوقيع والمحررات الإلكترونيةه م ي اكما أن الت ريع العراقيه ريم أهميتم في 

ي ار الإدارم القرعبوير نوعي ينق  التنتيم م  مستوش امعتراا العام بالمعاملات الإلكترونية إلر مستوش عنتي

 للإ دارة د واضحالإلكتروني  اعم. وم  ثم فإن فاعلية الرقابة القضائية في هذا المجال عتوقف علر وجود قواع

 وا نتمة لرقميةاوالتبليغ والإثبات والبع ه مع عوفير دعم فني للقضاع الإداري يمكنم م  التعام  مع ا دلة 

 .المؤعمتة

 المطلب الثالث: مااقشة نتائج الدراسات السابقة 

التقليدي م  يتضح م  الدراسات السابقة أن القرار الإداري الإلكتروني م ي تلف في جوهره ع  القرار الإداري 

ا ع  الإدارة بقصد إ داث أثر قانونيه وإنما يتهر اموتلاا في الوسيلة   يث كونم عملا  قانوني ا انفرادي ا  ادر 

الإلكترونية المست دمة في إ داره أو عوثيقم أو عبليغم. كما اعفقت معتم الدراسات علر أن البيئة الرقمية عثير 

                                                           
40 Cluzel-Métayer, L. (2020). The Judicial Review of the Automated Administrative Act. European Review of Digital 
Administration & Law, 1(1–2), 101–103, pp. 102–103. 
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ا ه وعحديد لحتة العلمه ومدش قدرة القضاع الإداري علر فحص سلامة إشكامت وا ة عتعل  بالإثباته والنف

 .الإجراعات الإلكترونية

تواقيع ات والوبربط هذه النتائج بالواقع العراقيه يتبي  أن الإشكالية م عكم  في أ   امعتراا بالمحرر

قر هذا امعترااه أقد  2012سنة ل 78الإلكترونيةه  ن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 

حدد يبع . فلم لا  للوإنما عكم  في ييات التنتيم التفصيلي للقرار الإداري الإلكتروني بو فم عملا  إداري ا قاب

م لحتة وليغمه الم رو العراقي بصورة مباشرة قواعد إ دار القرار الإداري الإلكترونيه وم وسائ  ن ره وعب

 . تسات مواعيد البع  فيمالعلم بمه وم كيفية ا

صر يث م يقتقيه بحوم  ثمه فإن نتائج الدراسات السابقة عدعم امعجاه إلر ضرورة عبوير الإطار القانوني العرا

م   يث  ترونيةالتنتيم علر المعاملات الإلكترونية بوجم عامه ب  يمتد إلر عنتيم القرارات الإدارية الإلك

مانات لرقمية وضدارة االإثباته والبع  القضائيه بما يحق  التوازن بي  كفاعة الإالإ داره والتوثي ه والتبليغه و

 .الم روعية و ماية  قوق ا فراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاتمة

با  أدش  ر الإداريهيُتهر هذا البحث أن التحول الرقمي في عم  الإدارة العامة لم يغي ر م  الببيعة القانونية للقرا

در عا  فرادي ا يصععُرا بالقرار الإداري الإلكتروني. فهذا القرار يت  عملا  قانوني ا ان إلر ظهور  ورة  ديثة لم

ل اك  اجهة إدارية م تصة بهدا إ اداث أثار قاانونيه ماع ا تفاظام بكافاة أركانامه بينماا يقتصار امواتلاا علار 

 .والوسيلة الرقمية التي يُصدر م  ولالها

اه كما يستمر القضاع الإداري في بسطوريم هذا التبوره يبقر وضوو الإدارة   رقابتم علار لمبدأ الم روعية قائم 

عياد ثباته ومواهذه القرارات. إم أن البيئة الرقمية عبرح عحديات جديدة عتعل  بالإطار الت ريعيه وإجراعات الإ

 لعراقايه مالساياق البع ه فضلا  ع  الإشكامت المرعببة باست دام التقنيات الحديثة كالذكاع ام بناعي. وفاي ا

ه بما يواكا التبورات التقنية المتسارعة ا وشموم   .ع ال هذه المسائ  بحاجة إلر عنتيم أكثر وضو  
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: الاستاتاجات  :أولاا

 يةه نم القانونعو   البحث إلر أن القرار الإداري الإلكتروني يقترت م  القرار الإداري التقليدي في أركا

  .الإ دار والتوثي  والتبليغ والإثبات إم أن وصو يتم عتهر في وسيلة

  وفر أساس ا  2012لسنة  78بي   البحث أن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم

ا ل اا ومباشار  ا وا   ا للاعتراا بالمحررات والتواقيع الإلكترونيةه لكنم لم يضع عنتيم  اري لقارار الإدعام 

  .الإلكتروني

 لعلام ث أن ييات قواعد واضحة للن ر والتبليغ الإلكتروناي ياؤدي إلار  اعوبة عحدياد لحتاة اأظهر البح

  .بالقراره وهي مسألة عؤثر مباشرة في ا تسات مواعيد البع  أمام القضاع الإداري

 ماا  انتهاار البحااث إلاار أن  جيااة ا دلااة الرقميااة فااي المنازعااات الإداريااة عتوقااف علاار إمكانيااة التحقاا  

  .مة محتواهاه ونسبتها إلر الجهة الإدارية الم تصةمصدرهاه وسلا

 وعية أوضاح البحااث أن الرقابااة القضااائية علار القاارار الإداري الإلكترونااي عمتااد إلار أوجاام عاادم الم اار

  .المعروفة في القرار الإداري التقليديه مع ضرورة مراعاة وصو ية الوسيط الإلكتروني

 جديدة  والذكاع ام بناعي في العم  الإداري يفرض عحديات ك ف البحث أن است دام ا نتمة المؤعمتة

  .عتعل  بال فافيةه وعسبيا القراره وعحديد المسؤوليةه وإمكانية المراجعة الب رية

 يتبلاا  عو   البحث إلر أن عبوير الرقاباة القضاائية علار القارارات الإدارياة الإلكترونياة فاي العاراق

  .لكترونياملةه وم يكفي فيم مجرد امعتراا العام بالتوقيع الإمعالجة ع ريعية وإجرائية وفنية متك

 

 

 

 :ثانياا: المقترحات

  قاانون  يرش البحث ضرورة استكمال الإطار الت اريعي المانتم للقارار الإداري الإلكترونايه إماا بتعادي

لإدارة باا ه أو بإ ادار ععليماات وا اة2012لسانة  78التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 

بإ دارهه  الإلكترونية. ويكون  لخ م  ولال عحديد مفهوم القرار الإداري الإلكترونيه والجهة الم تصة

  .وشروط اعتمادهه وطريقة  فتم داو  ا نتمة الرسمية

 لاا. م  المهم أن يضع الم رو ضوابط واضحة للتبليغ الإلكترونيه  تر م يبقر ميعاد البع  مح  وا

كومياةه ماع لخ باعتماد وسائ  محددة للتبليغه كالبريد الإلكتروني الرسمي أو المنصاة الحويمك  عببي   

  .إل ام الإدارة بإثبات عاريخ الإرسال وامستلام أو امطلاو

 ا ب ااأن  جيااة الساجلات الرقميااة. لااذلخ يقتاارح الب حااث يحتااج القضاااع الإداري إلاار قواعااد أكثار وضااو  

واهااه لكترونية الرسمية متر أمك  التحق  م  مصدرها وسالامة محتامعتداد بالمحررات والسجلات الإ

  .مع عمكي  المحكمة م  طلا السج  الإلكتروني للقرار عند نتر البع 
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 ث عببيقاام م يبادو ما  الملائام امنتقاال مباشارة إلار نتااام كاما  للتقاضاي الإلكترونايه لاذلخ يقتارح البحا

وش بعض الادعا مذكرات إلكتروني اه ثم امنتقال م ق ا إلر رفعبصورة عدريجيةه عبدأ بقبول المستندات وال

  .أو عقد الجلسات ع  بعُد متر عوافرت الضمانات الفنية والقانونية

 ل عادريا ينبغي دعم القضاع الإداري ب برة فنية عساعده في التعاما  ماع ا دلاة الرقمياةه و لاخ ما  والا

لرقمياة ادة عتولر فحص التوقيع الإلكتروني والساجلات القضاة وأعوان القضاعه وإن اع و دة فنية مساع

  .وا نتمة المست دمةه مع بقاع سلبة التقدير النهائية للقاضي

 ة ببياان وفيما يتعلا  باالقرارات الصاادرة عبار أنتماة مؤعمتاة أو ووارزمياةه يقتارح البحاث إلا ام الإدار

لقارار   طلا مراجعاة ب ارية متار كاان اا سس العامة التي بُني عليها القراره وعمكي   ا ا ال أن م

ا في مرك ه القانوني   ..مؤثر 
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